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لاســتثمار يعــد مــن أهــم أوجــه النشــاط التجــارى، وذلــك الإشــارة إلــى أن ا تجــدر

نظراً للدور الـذى يقـوم بـه علـى صـعيد التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، لاسـيما إذا 

 .أحسن توظيفه وتطبيقه على نحو يحقق التوازن بين أطرافه

جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلـك والحقيقة أن معظم الدول تتسابق من أجل 

ســــتثمارات مــــن آثــــار إيجابيــــة للدولــــة المضــــيفة للاســــتثمار، حيــــث يــــتم مـــا لهــــذه الال

 بــبعض مقومــات بنــاء اقتصــاد متطــور –أى الدولــة المضــيفة للاســتثمار  –تزويــدها 

ـــة وإداريـــة وتكنولوجيـــة  مـــن خـــلال مـــا يقدمـــه المســـتثمر مـــن رأس مـــال وخبـــرات فني

واق فتـاح علـى الأسـحديثة، الأمر الذى من شأنه أن يهيئ لها الأجواء المناسـبة للان

زيادة صادراتها، وإيجاد فـرص عمـل لمواطنيهـا، وبالتـالى تحسـين الوضـع و  العالمية،

كمـــــا يحقـــــق الاســـــتثمار عوائـــــد ومزايـــــا اقتصـــــادية . الاقتصـــــادى والاجتمـــــاعى فيهـــــا

 .للمستثمر ولدولته من خلال بناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية

ــأتى الاســتثمار ب –وفــى الواقــع  ثمــاره لابــد مــن تــوفير بيئــة اســتثمارية وحتــى ي

من خـلال تـوفير ضـمانات قانونيـة واقتصـادية كفيلـة  ،صحية تشجع على الاستثمار

بتـــــوفير الأمـــــان الاقتصـــــادى والقـــــانونى للمســـــتثمر، وتحقيـــــق التـــــوازن بـــــين أطـــــراف 

 .الاستثمار

ونظراً لما تتمتع به عقـود الاسـتثمار، ولاسـيما الاسـتثمارات الضـخمة الخاصـة 

الركــائز الاقتصــادية الاســتراتيجية مــن تعقيــدات بســبب تعــدد أطرافهــا، فإنــه قــد يثــور ب

بشــأنها العديــد مــن المنازعــات، الأمــر الــذى يتطلــب معالجــة هــذه المنازعــات بوســائل 

 .كفيلة تنسجم مع طبيعتها وبما يحقق التوازن بين مصالح أطرافها

 :وبناء على ذلك فسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث
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 الأولالمبحث 

 زعات دور محكمة العدل الدولية فى حل المنا

 الاستثمارية

بدايــة إلــى أن محكمــة العــدل الدوليــة هــى أحــد الأجهــزة الســتة تجــدر الإشــارة 
الرئيســـية للأمـــم المتحـــدة، شـــأنها فـــى ذلـــك شـــأن كـــلاً مـــن الجمعيـــة العامـــة، مجلـــس 

كــذلك . الأمــن، المجلــس الاقتصــادى والاجتمــاعى، مجلــس الوصــاية، الأمانــة العامــة
والمـــادة الأولــى مـــن النظـــام ) مـــن الميثــاق 92( طبقــاً لـــنص المــادة –فــإن المحكمـــة 

ـــاً  –الأساســـى  ـــر الجهـــاز القضـــائى الرئيســـى للأمـــم المتحـــدة وتقـــوم بعملهـــا وفق تعتب
 .)0F1(لنظامها الأساسى الملحق بالميثاق، والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه

وتتألف المحكمة من خمسة عشر قاضياً يمثلون ثقافـات قانونيـة متنوعـة ويـتم 
وذلـك بقـرار مـن الجمعيـة العامـة بنـاء علـى توصـية مـن  ،هم لمدة تسع سـنواتانتخاب

 .مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه من بينهم الدول الخمس الكبرى

وفيمــا يتعلــق بمــدى ســلطان هــذه المحكمــة فــى حســم منازعــات الاســتثمار نجــد 
فخـول لهـا  مـن النظـام الأساسـى حـددت نطاقـاً محجـوزاً للـدول فقـط،) 34(أن المادة 

 –وفقاً لنصـوص النظـام الأساسـى  –ولا يتصور . الحق فى التقاضى أمام المحكمة
من النظـام ) 34(حيث تنص المادة . إعطاء هذا الحق للأفراد أو المنظمات الدولية

للدول وحـدها الحـق فـى أن تكـون أطرافـاً فـى الـدعاوى " الأساسى للمحكمة على أن 
 ." قبول باقى الدول المثول أمام المحكمة شريطة ،التى ترفع أمام المحكمة

                                                 
الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية، ودورها فى تفسير : أحمد حسن الرشيدى. د )1(

مم المتحدة، الهيئة المصرية العامة وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأ
 .54، ص 1993للكتاب، القاهرة، 
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مـــن النظـــام الأساســـى لمحكمـــة ) 34(ووفقـــاً لـــنص المـــادة  ،وبنـــاء علـــى ذلـــك
العــدل الدوليــة فإنــه لا يســتطيع المســتثمر الأجنبــى فــرداً كــان أم شــركة حــق المثــول 

وبالتــالى فــإن الوســيلة الوحيــدة للجــوء إلــى المحكمــة هــو قيــام . أمــام المحكمــة مباشــرة
اســـتناداً إلـــى دعـــوى  ،ة المســـتثمر الأجنبـــى بعـــرض النـــزاع علـــى هـــذه المحكمـــةدولـــ

الحمايــة الدبلوماســـية، حيــث يعتـــرف الفقــه الـــدولى بحــق الدولـــة فــى حمايـــة مصـــالح 
رعاياهـــا وبالتـــالى أهليتهـــا فـــى رفـــع دعـــوى أمـــام القضـــاء الـــدولى فـــى حالـــة حصـــول 

الحمايـة ضــمانة مهمــة  اعتـداء علــى هـذه الحقــوق والمصــالح، وبالتـالى تعتبــر دعــوى
 .لحماية حق المستثمر

 :الدبلوماسية للحماية الدولة ممارسة شروط -

 :الجنسية : الشرط الأول 

 الدائمة الإقامة حق بمفرده وله السياسية، الحقوق بكافة وحده الوطنى يتمتع

 ولا .بعينها شروط ظل فى إلا إبعاده مكنة الأخيرة لهذه يكون أن دون دولته إقليم على

 اتفاق يوجد لم ما رعاياها غير على للدبلوماسية حمايتها الدولة تبسط أن يتصور

 .بالجنسية وعدماً  وجوداً  يرتبط عدمها من الحماية ففيصل ذلك بغير يقضى صريح
 يتمتع لا الأخير فهذا .الأجنبى عن الوطنى يميز ما الجنسية فكرة فى أن وبدهى

 التدخل للدولة يجوز لا الدولة جنسية ليحم لا من فكل ثم ومن .الوطنية بالصفة

 القانونية التبعية هى السائد للاتجاه وفقاً  الجنسية أن البيان عن وغنى ،لحمايته

 أن يبين وهكذا ،الفرد على الوطنية الصفة بها فتخلع الدولة تحددها التى والسياسية

 للدولة تعطي – الدولى للعدل الدائمة المحكمة لتعبير وفقاً  – وحدها الجنسية رابطة

 دولة فيه تسببت بضرر رعاياها أحد أصيب ما إذا الدبلوماسية الحماية فى الحق

 .أجنبية
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 الدول إحدى محاكم أمام الجنسيات متعدد قضية أثيرت إذا أنه العامة والقاعدة

 هذا يعد حيث قانونها، تطبق أن الدول هذه من لكل فإن جنسياتها، يحمل التى

 .جنسيتها من الشخص

 .دولية محكمة أمام الجنسيات متعدد مشكلة أثيرت ما إذا يدق الأمر أن دبي
 الاتجاه نساير فإننا المؤلف هذا فى بها الإلمام يصعب تفاصيل فى دخول ودونما

 الظروف من يظهر التى الدولة جنسية بها ونعنى .الفعلية بالجنسية يعتد الذى الراجح

 تلك هى الفعلية الجنسية أن أى .رهاغي من أكثر بها مرتبط الشخص أن الواقعية

 الإقامة مثل ملموسة ظروف خلال من تحديدها يمكن بحيث الواقع بظروف المرتبطة

 يمكن الظروف هذه استعراض خلال من إذ العائلية، الروابط صلة وجود أو المعتادة،

 .)1F1(للشخص الفعلية الجنسية استقراء

 كرابطة الجنسية توافر اشتراط ىعل للتحايل أسلوباً  الجنسية تستخدم لا وحتى

 على الأفراد يلجأ لا وحتى معين، فرد على الدبلوماسية حمايتها مباشرة لدولة تبرر

 قررت .أخرى دولة تجاه حمايته لتوليها التماساً  معينة دولة بجنسية الوهمى التجنس

 إمارة بين »نوتيبوم« قضية فى 1955 عام الصادر حكمها فى الدولية العدل محكمة

 أمر دولة لكل يترك الدولى القانون أن جوايتمالا، جمهورية وبين »تنشيتينليش«

 نظمتها قد الجنسية مسألة تكن لم ما الدولة تلك جنسية منح تنظم التى القواعد إرساء

 منسجمة القواعد هذه لجعل سبيل خير وأن .خاصة بقواعد المعنية الدول بين اتفاقية

 هذه تحديد ترك هى البلدان مختلف فى )السكانية( ةالديمغرافي الأحوال مختلف مع

 .دولة كل اختصاص ضمن القواعد
                                                 

للمزيد راجع أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولى العام، الجزء  )1(
 .وما بعدها 47، ص 2013الثالث، القانون الدولى لحقوق الإنسان، بدون دار نشر، 
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 الأخرى الدول تطالب أن الدولة تستطيع لا الأخرى الناحية من ولكن

 جعل وهو العام للهدف وفقاً  تصرفت قد تكن لم ما وضعتها التى بالقواعد بالاعتراف

 جرى ما حسب أو والفرد، الدولة بين فعالة رابطة مع منسجمة الممنوحة الجنسية

 ارتباطاً  أوثق الفرد أن حقيقة عن القانونى والتعبير الجنسية تشكل الدولى العرف عليه

 .معينة دولة بسكان

 إلا الحماية ممارسة حق الدولة تلك تخول لا  ما دولة من الممنوحة والجنسية

 .)2F1(قانونية صيغة إلى الدولة بتلك الفرد ارتباط ترجمة عن عبارة كانت إذا

 حكمها؟ فى ما أو الجنسية رابطة فيه تتوافر أن يلزم الذى الوقت هو ما لكن

 الوقت فى أولاً  الرابطة، هذه توافر وجوب على استقر قد الدولى العمل أن نجد هنا

 .الضرر حدوث تاريخ أى النزاع واقعة فيه نشأت الذى

 يجعله ضرر أو رةبخسا الفرد فيه أصيب الذى الوقت الضرر بتاريخ ويقصد

 .الدولية المحاكم غالبية التحديد بهذا أخذت وقد .دولية لمطالبة محلاً 

 ويقصد .دولياً  الفرد دعوى تقديم الدولة فيه تباشر الذى التاريخ فى ،وثانياً 

 محكمة أمام أو المسئولة الدولة لدى الدعوى فيه تودع الذى التاريخ التقديم بتاريخ

 .التاريخين هذين بين الشرط هذا توافر استمرار حتمية كذلك عليه المتفق ومن .دولية
 صدور تاريخ حتى الشرط هذا توافر يستمر أن يجب الفقه، فى راجح رأى وحسب

 مع لتعارضه الرأى، هذا استبعد قد الدولى العمل لكن .تنفيذه وقت وحتى بل الحكم

 الفرد يصيب لذىا الضرر أن وهو الدبلوماسية، الحماية لتقرير الأساسى المبرر

 »فيتنبرج« رأى حسب – فللدولة جنسيتها، يحمل التى الدولة الوقت نفس فى يمس
 على الاتفاق من المعنية الدول يمنع ما يوجد ولا هذا الدعوى فى حقيقى مكتسب حق

                                                 
، 2، ط)التجارى –الخاص  –العام (ء إلى التحكيم الدولى اللجو : إبراهيم محمد العنانى. د )1(

 .60، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 الحماية عليها تبنى التى الرابطة توافر فيه يلزم الذى للوقت خاص تحديد

 .الدبلوماسية

 اللجنة أسئلة على إجابتها فى جاء ما حسب – مصر رأى من كان وقد

 سبتمبر 27 فى الأمم عصبة جمعية من بقرار يةالمعن التقنين لمؤتمر التحضيرية

 بعد الجنسية، تغيير حالة فى أنه – التالى اليوم فى العصبة مجلس وقرار م1927

 مراحل من بقى ما بنفسها تتولى أن الجديدة الجنسية دولة على يجب الدعوى تقديم

 المبرر مع يتفق لا الآخر هو الرأى وهذا والنرويج هولندا، الرأى هذا وأيدت .الدعوى

 دولة حق يسند الذى وهو ليه،إ الإشارة السابق الدبلوماسية للحماية الأساسى

 حتى قائمة جنسيته بقيت طالما الدعوى تبنى فى الضرر، حدوث وقت الجنسية،

 الجنسية لدولة يعطى سبباً  يقوم لا ذلك بعد سيةالجن تغير أما .الدعوى رفع وقت

 .)3F1(الدعوى مباشرة حق الجديدة

 : الداخلية الطعن طرق استنفاد : الثانى الشرط

 جنسيتها الشخص يحمل التى الدولة أن مفادها منطقية بفكرة الشرط ذلك يقترن

 ذلك ويترجم نفسه، حماية على حريصاً  يكن لم طالما لحمايته، التدخل تستطيع لا

 حقه على الحصول لأجل بابها طارقاً  الداخلية السبل كافة إلى التجائه فى الحرص

 الدولة، تلك أجهزة قبل من الإجراءات فى عسف أو نية بسوء سواء تذكر فائدة دون

 الالتجاء قانوناً  يتصور لا فإنه أخرى جهة ومن .المشروع غير الفعل إليها والمنسوب

 النظام إلى الالتجاء بعد إلا درجة، الأعلى القانونى للنظام القضائى الجهاز إلى

 .الداخلية المحاكم فى المتمثل الأدنى القانونى
                                                 

 .59، 58اللجوء إلى التحكيم الدولى، مرجع سابق، ص : إبراهيم محمد العنانى. د )1(
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 التى الدولة سيادة احترام كفالة فى تغدو هامة نتيجة الشرط ذلك على ويترتب

 أمام الباب فتح .الشرط ذلك اشتراط عدم فى إذ .بأضرار أصابته أنها الأجنبى يدعى

 .)4F1(الدولى القضاء إلى للالتجاء كذريعة الدبلوماسية الحماية استخدام إساءة

 المطالبة ووسائل طرق استنفد قد المستثمر يكون أن يجب :القول وخلاصة

 .للاستثمار المضيفة الدولة تشريعات وحسب ضرر، من أصابه ما بإصلاح

 : النظيفة الأيدى : الثالث الشرط

 فالفرد .عليه غبار لا الداخلية الدولة ينقوان إزاء الفرد مسلك يكون أن ذلك وآية

 ولعل .الدبلوماسية بالحماية جديراً  يعتبر لا الداخلية القوانين انتهاك على دأب الذى

 الفرد حاول إذا تبين كما ،الضرائب من التهرب منها متعددة الانتهاك نماطوأ صور

 للوطنى امب التمتع مستهدفاً  الدولة، جنسية انتحال ومحاولة الحقيقية، جنسيته إخفاء

 .)5F2(حقوق من

 شرطاً  النظيفة الأيدى يعتبر لا الفقه من جانباً  أن إلا الشرط ذلك أهمية ورغم

 رفض أسس من أساساً  وإنما الدبلوماسية، الحماية فى حقها الدولة ممارسة شروط من

 .)6F3(الدعوى

 :العوامل التى تؤثر فى إيجابية الحماية الدبلوماسية -
                                                 

، القانون الدولى لحقوق الإنسان، مرجع 3القانون الدولى العام، جـ: مصطفى أحمد فؤاد. د )1(
 .50، 49سابق، ص 

 .50القانون الدولى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص : مصطفى أحمد فؤاد. د )2(
 :للمزيد راجع   )3(

J.A.Salmon, Des mains proprès comme condition de recevabilité 
des reclamations internationals, A.F.D.I, 1954, p.p. 225-226. 
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ط بالحمايـة الدبلوماسـية عوامـل واعتبـارات تفـوق مباشـرتها وتـؤثر كثيراً ما تحي
 :فى فعاليتها وهى

قـــد تجـــد دولـــة الجنســـية أنهـــا أمـــام شـــرط تنـــازل عـــن الحمايـــة الدبلوماســـية  -1
منصــوص عليــه فــى العقــد المبــرم بــين الفــرد المضــرور، والدولــة المســئولة، وبصــفة 

بعـدم قبـول أيـة مطالبـة دوليـة  خاصة فى عقود الامتيـاز، أو أنهـا أمـام شـرط يقضـى
نســـبة إلـــى فقيـــه أرجنتينـــى يـــدعى (» وفشـــرط كـــال«بشـــأنه، وذلـــك تطبيقـــاً لمـــا يســـمى 

، الـــذى كـــان أول مـــن أبـــرز )مCarlos Calvo 1824-1907فوه كـــارلوس كـــال«
وتقـوم الفكـرة الأساسـية . فكرته ثـم تبنتـه دول أمريكـا الجنوبيـة وبعـض الـدول الأخـرى

وبغــض النظــر . فــرد يتنــازل عــن حمايــة دولتــه دبلوماســياً لــهلهــذا الشــرط علــى أن ال
عــن مــدى الخــلاف حــول صــحة هــذه الشــرط مــن عدمــه، فــإن غالبيــة أحكــام القضــاء 
الدولى تتجه إلى إنكـار كـل أثـر لهـذا الشـرط، وذلـك لأن فـى تـولى الدولـة لمطالبـات 

فـرد حـق الفرد ممارسة لحق دولى لهـا ولـيس لحـق خـاص بـالفرد وبالتـالى لا يملـك ال
 .)7F1(التنازل عنه 

ضـــــرورة تـــــوافر شـــــروط معينـــــة حتـــــى يمكـــــن مباشـــــرة إجـــــراءات الحمايـــــة  -2
الدبلوماســــية مــــن شــــأنه أن يــــؤدى فــــى بعــــض الحــــالات إلــــى اســــتحالة إعمالهــــا أو 

حيـــث أن اســـتلزام وجـــود رابطـــة الجنســـية بـــين الفـــرد والدولـــة التـــى تتـــولى . صـــعوبته
. اءات حـين يكـون الشـخص عـديم الجنسـيةحمايته من شأنه تعقيد مباشرة تلك الإجر 

وفى حال ازدواج أو تعدد جنسيته الشخص فكثيراً ما تتردد إحدى الدول التى يحمل 
هذا الفرد جنسيتها فى تحريك دعوى المسئولية ضد الدولة الأخرى التى يحمل الفرد 

 .)8F2(جنسيتها كذلك
                                                 

 .63اللجوء إلى التحكيم الدولى، مرجع سابق، ص : ىإبراهيم محمد العنان. د )1(
 .51، 50القانون الدولى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص : مصطفى أحمد فؤاد. د )2(
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الضــرر كمــا تثــور الصــعوبات فــى حــال المســاهمين فــى شــركة الــذين أصــابهم 
إذا كــانوا مــن جنســيات مختلفــة، وهــو وضــع شــائع الحــدوث فــى الوقــت الحــالى مــع 
وجــود الشــركات متعــددة الجنســيات وتزايــد مظــاهر الاســتثمار الأجنبــى الخــاص فــى 

لـــذلك نلاحـــظ أن بعـــض الـــدول تميـــل فـــى علاقاتهـــا بشـــأن . شـــكل شـــركات مســـاهمة
عمـــال إجـــراءات الحمايـــة حـــالات معينـــة إلـــى عـــدم اعتبـــار الجنســـية شـــرطاً لازمـــاً لإ

ويتضح ذلك فـى اتفاقيـات اللاجئـين . الدبلوماسية والأخذ بمعايير أخرى مثل الإقامة
 .وحماية الأقليات والديون الخارجية

ومن جهة ثانية ينظر إلى شرط استنفاد طرق الرجوع الداخلية علـى أنـه عقبـة 
لـك ومـن بـين أمـور حقيقية فى طريق مباشـرة حـق الحمايـة أمـام المحـاكم الدوليـة، وذ

ومــا قــد يواجهــه الأجنبــى مــن أخــرى لطــول إجــراءات التقاضــى الداخليــة وتعقيــداتها 
 .)9F1(صعوبات أمام طرق الرجوع الداخلية

ارتكـــاز نظـــام الحمايـــة الدبلوماســـية علـــى مبـــدأ أساســـى هـــو حريـــة الدولـــة  -3
تقديريـة من الأصـول المقـررة أن للدولـة السـلطة ال. المطلقة فى مباشرة دعوى رعيتها

الكاملـــة فـــى تقريـــر نـــوع الـــدعوى مـــن عدمـــه، وبـــأى طريـــق مـــن طـــرق التســـوية تـــراه 
حيـث قـد . ويتم كل هذا وفق الأوضاع السياسية اللدولية. مناسباً لمصالحها الحيوية

تفضـــل الدولـــة التـــى ينتســـب إليهـــا الفـــرد المضـــرور عـــدم توجيـــه المطالبـــة بإصـــلاح 
تبــارات سياســية تجعــل مــن غيــر الملائــم الضــرر الــذى أصــاب الفــرد وذلــك نظــراً لاع

توجيــه الــدعوى أو حتــى مجــرد إشــارة الموضــوع، أو قــد يتعــذر عليهــا ذلــك كمــا فــى 
حالـــة قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية أو توترهـــا أو خشـــية المســـاس بـــروح التعـــاون فـــى 
المجالات المختلفة بين دولة الجنسية والدولة المسئولة وغير ذلك من الحالات التى 

تتفــق مــع المصــلحة العامــة للدولــة ولمواجهــة هــذا العيــب ظهــرت فــى العصــر  قــد لا
                                                 

 .64اللجوء إلى التحكيم الدولى، مرجع سابق، ص : إبراهيم محمد العنانى. د )1(
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الحـــديث نظريـــة مؤداهـــا أن نظـــام الحمايـــة الدبلوماســـية يفـــرض التزامـــاً علـــى الدولـــة 
وهـى مـا تسـمى (بمباشرة إجراءات الحماية، ولا يمكن اعتبار ذلك حقاً مطلقـاً للدولـة 

تصـطدم بالمبـادئ الأساسـية التـى تحكـم بنظرية الحماية الواجبة إلا أن هذه النظريـة 
العلاقات الدولية، وما يترتب عليها من آثار، وأبرزها المسئولية الدولية، وكـذا حريـة 

 .)10F1(الدولة فى ممارسة هذه العلاقات وأنها لا تلتزم إلا برضاها

ــــإن الخصــــومة  -4 ــــة ف ــــة التقديري ــــداداً للفكــــرة الســــابقة وهــــى ســــلطة الدول وامت
ها عن طريق الحماية الدبلوماسية تصبح خصومة بـين دول لـيس الخاصة بعد تدويل

للفـرد فيهـا أى دور إلا فـى الحــالات الاسـتثنائية ويسـتتبع ذلــك كثـرة احتمـالات تهديــد 
إلـى التصـالح بـين الفـرد المتضـرر، فقـد تـدخل الاعتبـارات السياسـية وتـؤدى  مصالح

ــة فــى متابعــ ــة المســئولة، وقــد تهمــل الدول ــة الفــرد والدول ة القضــية وتــدعيمها بمــا دول
. يكـــون مـــن شـــأن عـــدم الحصـــول علـــى إصـــلاح كـــاف للضـــرر الـــذى أصـــاب الفـــرد

وأخيراً فإن للدولة الحرية فى أن تقرر توزيع مبلـغ التعـويض الـذى قـد يتفـق عليـه أو 
 .)11F2(يحكم به، بالطريقة التى تراها بغض النظر عن ما يحقق صالح الفرد

 

 
 
 
 
 
 الثانىالمبحث 

 تحكيم الدائمة فى حل المنازعاتدور محكمة ال
 الدولية

                                                 
 .64سابق، ص اللجوء إلى التحكيم الدولى، مرجع : إبراهيم محمد العنانى. د )1(
 .64مرجع سابق، ص : إبراهيم محمد العنانى. د )2(
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محكمــة التحكــيم الدائمــة مقرهــا لاهـــاى بهولنــدا، وهــى تــوفر للمجتمــع الـــدولى 
، 1899وقـــد تأسســـت عـــامى . خـــدمات متنوعـــة فـــى مجـــال حـــق المنازعـــات الدوليـــة

نتيجـــة لمـــؤتمر لاهـــاى للســـلام ممـــا يجعلهـــا أقـــدم مؤسســـة للتســـوية الســـلمية  1907
 .)12F1(للمنازعات

وبخــلاف محكمــة . دولــة طرفــاً فيهــا 115أصــبح  2012ول شــهر فبرايــر وبحلــ
العدل الدوليـة، فـإن محكمـة التحكـيم الدائمـة ليسـت مفتوحـة للـدول فقـط، بـل مفتوحـة 

حيــث أن المحكمــة الدائمــة للتحكــيم تقــدم خــدمات لتســوية . أيضــاً للأطــراف الأخــرى
الحكوميـــة، والمنظمـــات المنازعـــات المتعلقـــة بـــأمور مختلفـــة بـــين الـــدول، والكيانـــات 

 .الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص
والمحكمــة الدائمــة للتحكــيم ليســت محكمــة بــالمعنى الصــحيح لهــذا المصــطلح، 

الدائم، وأن تكون متاحـة بسـهولة، ممـا يعنـى أن  ولكن التنظيم الإدارى يتيح وجودها
خـرى ذات الصـلة، بمـا تكون بمثابة السجل لأغراض التحكيم والإجراءات الدولية الأ

وهــى إطــار دائــم لمســاعدة هيئــات التحكــيم أو . فــى ذلــك لجــان التحقيــق والمصــالحة
ويسـمى القضـاة أو المحكمـين الـذين ينظـرون فـى القضـايا رسـمياً بــ . اللجان المؤقتـة

 .)13F2(فى المحكمة» القضاء«
وفـــى الحقيقـــة فـــإن هـــذه الهيئـــة لـــيس لهـــا مـــن صـــفتى المحكمـــة والديمومـــة إلا 

فاختصاصها اختيارى ويمكن للدول المتنازعة اللجوء إلـى أيـة هيئـة تحكيميـة . سمالإ
أخرى تختارها، وهـى عبـارة عـن قائمـة بأسـماء أشـخاص مـن رجـال القـانون تختـارهم 

                                                 
)1(  J. G. Merrills: The contribution of the permanent curt of 

arbitration to international law and to the settlement of disputes by 
peaceful means, Kluwer Law International, 1993, p. 3. 

)2(  Shalatai Rosenne: The Hague Peace conferences, of 1899 and 
1907 and international orbitration: Reports and documents, T.M.C. 
Asser Press, 2001, P. XXI. 
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ســنوات قابلــة للتجديــد وبمعــدل، أربعــة محكمــين  6الــدول الموقعــة مــع الاتفاقيــة لمــدة 
المتنازعتـان هيئـة التحكـيم، وتتكـون هـذه  انلكل منها، ومن هذه القائمة تختار الدولت

تختار كلاً من الدولتين أثنين منها ثم يعمد إلى الأربعة ) خمسة أعضاء(الهيئة من 
 .اختيار الخامس من القائمة نفسها

وللمحكمــــة مكتــــب دائــــم يقــــوم بأعمــــال المحكمــــة الإداريــــة ويحفــــظ ســــجلاتها، 
ة، كمـا يحصــل الاتصـال بــين ويقصـد بــه القائمـة التــى تضـم أســماء أعضـاء المحكمــ

يشـــرف وللمحكمــة أيضــاً مجلــس إدارى دائــم، . الــدول وبــين هيئــة التحكــيم بواســـطته
، »رئيســـــاً «علـــــى الشـــــئون الإداريـــــة للمحكمـــــة ويتكـــــون مـــــن وزيـــــر خارجيـــــة هولنـــــدا 

 .والممثلين الدبلوماسيين فى لاهاى للدول الموقعة على الاتفاقية
 :إجراءات التحكيم أمام المحكمة 

 : التحكيم شرط
يقصـــد بـــه ذلـــك الشـــرط الـــذى يـــرد ضـــمن بنـــود تنظـــيم علاقـــة قانونيـــة معينـــة، 

على حسم مـا قـد  –قبل نشوب أى نزاع  –وبمقتضاه يتفق أطراف العلاقة الأصلية 
يثور بينهم من منازعات بواسطة التحكيم، وقد يكون شرط التحكيم عامـاً أو خاصـاً، 

ة المنازعــــات المتعلقــــة بتفســــير أو تنفيــــذ فيكــــون عامــــاً إذا أحــــال إلــــى التحكــــيم كافــــ
الاتفاقية، ويكون شرط التحكيم خاصاً، إذا قصر الإحالـة علـى التحكـيم علـى بعـض 

 .المسائل دون البعض الآخر
وبمعنى آخـر يقصـد بشـرط التحكـيم كـل اتفـاق بـين دولتـين أو أكثـر علـى حـل 

 .)14F1(خلاف نشأ بينهم عن طريق التحكيم للفصل فيه

  : التحكيم اتفاق
                                                 

التحكيم فى منازعات الحدود الدولية، دراسة تطبيقية : صالح محمد محمود بدر الدين. د )1(
 .204، ص 1991ل، دار الفكر العربى، على قضية طابا بين مصر وإسرائي
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قـــانونى مســـتقل يتخـــذ شـــكل اتفـــاق مكتـــوب ويحـــدد فيـــه الطرفـــان هـــو تصـــرف 
موضـــوع النـــزاع وأســـماء المحكمـــين، ومكـــان وإجـــراءات التحكـــيم، وقـــد يحـــدد كـــذلك 
القـــانون الـــذى يطبـــق المحكمـــون، وعـــادة يكـــون اتفـــاق التحكـــيم لاحقـــاً علـــى نشـــوب 

أو الاتفاقيـــة بمعنـــى أن اتفـــاق التحكـــيم غيـــر منصـــوص عليـــه فـــى العقـــد . الخـــلاف
المبرمـة ابتـداء لكـن الأطـراف رضـوا بــاللجوء إليـه بعـد نشـوب النـزاع، وتظهـر أهميــة 
هــذا التمييــز فــى تحديــد نــوع المنازعــات التــى يمكــن إعمــال التحكــيم وشــرط التحكــيم 

- :ويشترط فى التحكيم كوسيلة لحسم النزاعات الدولية ما يأتىفيها 
 محل أو موضوع التحكيم) 3(كيم  أطراف التح) 2(الإيجاب والقبول  ) 1(

كما يعرف البعض اتفاق التحكيم بأنه تصرف قانونى يقبل بمقتضـاه الطرفـان 
ويلزم أن يتـوافر هـذا الاتفـاق . هما على محكم لتسويتهعرض الخلاف الذى ينشأ بين

عدداً مـن الشـروط الشـكلية والشـروط الموضـوعية حتـى ينـتج آثـاره القانونيـة باعتبـاره 
 .لأساسية فى شأن إجراءات التحكيم بالنسبة لخلاف معينالوثيقة ا

ــــة، والرضــــا،  ــــوافر شــــرط الأهلي ــــد مــــن ت فأمــــا بالنســــبة للشــــروط الشــــكلية فلاب
ـــزاع،  ـــد موضـــوع الن والموضـــوع، أمـــا بالنســـبة للشـــروط الموضـــوعية فلابـــد مـــن تحدي

 .)15F1(والقواعد التى يطبقها المحكم وأسماء المحكمين والإجراءات الواجب اتباعها
 :الطبيعة القانونية للتحكيم 

التحكــــيم الــــذى يــــتم اللجــــوء إليــــه لحــــل المنازعــــات ســــواء بــــين الــــدول أو بــــين 
 :مستثمر ودولة غالباً ما يغلب عليه الطبيعة الدولة لأسباب كثيرة

 .أنه تحكمه قواعد القانون الدولى -1
 .كون يقع بين دولتين ذات سيادة -2

                                                 
 93اللجوء إلى التحكيم الدولى، مرجع سابق، ص : إبراهيم محمد العنانى. د: للمزيد راجع )1(

 .وما بعدها
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ختيــار المحكمــين مــن قبــل هيئــة دوليــة كمــا أن الأطــراف قــد يتفقــان مــع ا -3
 .كمحكمة العدل الدولية

 :لتحكيم شروط صحة ا
يشترط لصحة التحكيم أن يكون محله مشروعاً أى غير مخـالف للنظـام العـام 

كذلك يجب أن يكـون النـزاع الـذى اتفـق الأطـراف علـى اللجـوء إلـى . والآداب العامة
ها بطــرق التحكــيم ومنهــا منازعــات التحكــيم بشــأنه مــن المنازعــات التــى يجــوز تســويات

الاســتثمار أى أنــه يشــترط أن تكــون المنازعــة قانونيــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
مـن اتفاقيـة لاهـاى لعــام ) 38(، والتـى تقابــل المـادة 1899مـن اتفاقيـة لاهـاى ) 16(

م حيـــث نصـــت علـــى أنـــه فـــى المســـائل ذات الطبيعـــة القانونيـــة، وفـــى المقـــام 1907
تفســـير، أو تطبيـــق الاتفاقـــات الدوليـــة، نظـــراً لســـلطات الموقعـــة، بـــأن الأول مســـائل 

نفس الوقت الأكثر عدالة لتسوية المنازعات التحكيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية وفى 
 .)16F1(التى لم يتم تسوياتها بالطرق الدبلوماسية

 : الدائمة لتحكيمتشكيل محكمة ا
النـــزاع الـــذى يرغـــب الأصـــل أن هيئـــة التحكـــيم هـــى الجهـــة المختصـــة بحســـم 

الأطراف المتنازعة بعرضها عليهـا، وهـذه الهيئـة تتشـكل بنـاء علـى اتفـاق الأطـراف، 
المضيفة للاستثمار، وبأعداد متساوية لكل طـرف، وبالشـكل الـذى  المستثمر والدولة

 .يحقق العدالة فى التمثيل فى هذه الهيئة أو المحكمة الدائمة للتحكيم
لأشـخاص الـذين أولاهـم الخصـوم ثقـتهم، واطمـأنوا هـم ا والحقيقة أن المحكمين

إلى قضائهم فاستأمنوهم على حقوقهم، محل النزاع للفصل فى خصومتهم، فتوسموا 
فــــيهم العدالــــة والنزاهـــــة والحكمــــة والإلمـــــام والدرايــــة والخبــــرة، لـــــذلك أولــــت القـــــوانين 

توافرهـا والاتفاقيات الدولية عناية خاصة للمحكمين سواء من حيث الشروط الواجـب 
                                                 

التحكيم فى منازعات الحدود الدولية، مرجع سابق، : صالح محمد محمود بدر الدين. د )1(
 .217ص 
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ويـــتم تشـــكيل هيئـــة . فـــيهم أو ســـبل تعيـــنهم أو اختيـــارهم، وكـــذلك حقـــوقهم وواجبـــاتهم
التحكيم من عدد من الأعضاء ويكون فردياً فيختار كل طرف عضواً أو أكثر، وقـد 
يتفق الطرفان على العضو الثالث رئيساً، وفى حالة عدم اتفـاق أطـراف النـزاع علـى 

 .أو الخامسذلك يتولى هؤلاء المحكم الثالث 

وبناء على ذلك تشكل محكمة التحكيم الدائمة من عدد فردى، وبمعـدل أربعـة 
محكمين لكـل طـرف أن يختـار اثنـين منهمـا، ثـم يعمـد إلـى الأربعـة اختيـار الخـامس 

ويــتم اختيــارهم مــن بــين ذوى الخبــرى والاختصــاص فــى مجــال النــزاع . ويكــون رئيســاً 
اء، فــلا يمكــن أن يكــون جميــع أعضــاء المعــروض، مــع مراعــاة العالميــة فــى الأعضــ

مـــع تشـــكيلها وجـــود القضـــاة محكمـــة التحكـــيم مـــن جنســـية واحـــدة، وإن كـــان الغالـــب 
ولا تتقيـد حريـة الأطـراف فـى اختيـار المحكمـين إلا . وأساتذة الجامعات، والمهندسين

ختيــار القاصــر، أو فاقــد الأهليــة، بالقواعــد القانونيــة، فــلا يجــوز علــى ســبيل المثــال ا
 .ويتمتع المحكم بالاستقلالية عن الطرف الذى اختاره أو رشحه

 : القانون الواجب التطبيق

قـــد يتفـــق أطـــراف النـــزاع فـــى اتفاقيـــة التحكـــيم علـــى القـــانون الواجـــب التطبيـــق 
ــا ك عــدة والإجــراءات الواجبــة الاتبــاع مــن قبــل هيئــة التحكــيم عنــد نظــر النــزاع، وهن

- :اهات لتحديد هذا القانوناتج

 .القانون الذى يتفق عليه الطرفان -1

 .قانون دولة مكان التحكيم -2

 .)17F1(قانون جنسية المحكمين -3
                                                 

)1(  Alan Redfem: Law and practice of international comercial 
arbitration,London, 2004, p. 59. 
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إن البحــث عــن القــانون الواجــب التطبيــق يتطلــب الرجــوع إلــى إرادة الأطــراف 
الـذين لهــم الحـق فــى اختيـار القــانون الـذى يحكــم اتفـاقهم، فلهــم إعطـاء الاختصــاص 

قانون إحدى الـدولتين، أو لقـانون دولـة ثالثـة، أو يقبلـون بالقواعـد القانونيـة المنظمـة ل
والمنصوص عليها فى أنظمة الهيئات والمراكـز الدوليـة المختصـة بـالتحكيم الـدولى، 

 .أو يطبقون قواعد القانون الدولى

وإذا خـــلا اتفـــاق التحكـــيم مـــن تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق أو الإجـــراءات 
 .)18F1(واجبة الاتباع تتبع الهيئة الإجراءات المقررة فى اتفاقية لاهاىال

 : )19F2(إجراءات التحكيم

 :ولى بعدة مراحل تتمثل فيما يأتىيمر التحكيم الد

 : بدء التحكيم: أولاً 

ــاً كتابيــاً يحــدد فيــه موضــوع  ــدأ بــأن يوجــه أحــد الطرفــان للطــرف الثــانى طلب تب
، ويـدعوه إلـى تسـمية محكـم لـه، ويقـوم كـل النزاع الـذى يرغـب عرضـه علـى التحكـيم

طرف بتسمية مرشح له خلال فترة محددة، وفى حالة الإخفاق تطبق القواعد العامة 
 .التى نصت عليها الاتفاقية

وكــل . ويكــون لكــل طــرف الحــق فــى أن يقــدم مــذكرات مكتوبــة لهيئــة التحكــيم
هيئة بأن ترسل صـورة ورقة مكتوبة تقدم لهيئة التحكيم من قبل أحد الخصوم تلتزم ال

                                                 
 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 52، 51(راجع المادتين  )1(

)2(  Charles E. Martin: The perment court of international justic and the 
question of american adhesion, Stanford university press, 1932, p. 
21 et ss. 

       Christian J. and Roger O. T: The United Nation convention on 
jurisdictional mmunites of states and their property, Oxford, 2013, 
p. 390.  
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ولا تجتمع هيئة التحكـيم إلا بعـد انتهـاء الإجـراءات . رسمية عنها إلى الخصم الآخر
 .)20F1(الخطية أو المكتوبة إلا إذا دعت لذلك ظروف خاصة

ولكل من أعضاء الهيئة أن يوجه إلى الخصوم أو ممثليهم ما يـراه مـن أسـئلة 
 .وأن يطلب منهم إيضاحات عن النقاط الغامضة

لأصــل فــى إجــراءات التحكــيم أنهــا ســرية إلا علــى أطــراف النــزاع وممثلــيهم، وا
بحيــث يمكــن القــول أن مثــل هــذه الســرية تعتبــر مــن الأعــراف التحكيميــة التــى يجــب 
مراعاتهــا ســواء فــى التحكــيم الــدولى أو الــداخلى، حتــى لــو ســكتت القواعــد القانونيــة 

 .النافذة على النص على ذلك

تحكـــيم فإنهـــا لا تكـــون علنيـــة إلا بقـــرار تصـــدره الهيئـــة أمـــا بالنســـبة لجلســـات ال
ـــة الخصـــوم، ويســـجل مـــا يـــدور فـــى الجلســـات محاضـــر يحررهـــا ســـكرتاريون  بموافق

ــــــة ــــــيس الهيئ ــــــنهم رئ ــــــى هــــــذه المحاضــــــر . يعي ــــــع عل ــــــرئيس وأحــــــد ويوق الرئيســــــية ال
 .)21F2(السكرتاريون

هــا وعنــدما يفــرغ الخصــوم مــن تقــديم أوجــه دفــاعهم والأدلــة التــى يســتندون إلي
وتكون المداولة سرية ولا . يعلن الرئيس قفل باب المرافعة، ثم تختلى الهيئة للمداولة

 .)22F3(يجوز إفشائها ويلى ذلك صدور قرار التحكيم

 : قرار التحكيم

إن المراحل التى يمر بها التحكيم تستهدف إصدار تحكميـى يجـرى بـه تسـوية 
وبعـد تحقـق أغلبيـة معينـة، وذكـر النزاع، وهذا القرار يتم اتخـاذه خـلال فتـرة محـددة، 

 .الأسباب التى استند عليها
                                                 

 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 63(راجع المادة  )1(
 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 72- 66(راجع المواد  )2(
 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 78 -77(راجع المواد  )3(
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 :دة اللازمة لإصدار قرار التحكيمالم

قد يحدد الأطراف فترة زمنية لحسم النزاع، وهذا التحديـد يحـث المحكمـة علـى 
البحث فـى جميـع  الإسراع فى حسم النزاع، ولكنه من جانب آخر يقيد المحكمة من

يوم، وقد تمتـد إلـى أكثـر مـن ) 180إلى  30(الفترة بين جوانب النزاع، وتتراوح هذه 
 . ذلك وبحسب طبيعة النزاع، واتفاق الأطراف

ويصدر قرار التحكيم بالأغلبية، أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكـم 
كما يجب أن يكون قرار التحكيم مسبباً، ويـذكر فيـه . واحد فيقوم بنفسه بحسم النزاع

وقع عليـه كـلاً مـن رئـيس الهيئـة والسـكرتير القـائم بمهمـة كاتـب أسماء المحكمين، وي
 .)23F1(الجلسة، ويتلى القرار فى جلسة علنية بعد النداء على الخصوم

ويتمتــع قــرار التحكــيم بقــوة الأحكــام القضــائية، بمعنــى أن قــرار التحكــيم ملــزم 
غيـر  وهو نهائى. )24F2(لأطرافه، الأمر الذى يستوجب تنفيذه من جانب أطراف النزاع

قابل للطعن فيه بالاستئناف وإن كان يجوز الطعن فيه بالتمـاس إعـادة النظـر وذلـك 
إذا اســتجدت ظــروف كــان مــن شــأنها أن تجعــل القــرار يصــدر بشــكل آخــر لــو أنهــا 
كانت معلومة للمحكمين قبل إصداره، وبشرط أن يكون قد ورد النص على ذلك فى 

ة النظر فـى القـرار فـى هـذه الحالـة إلـى ويقدم طلب إعاد. اتفاق الإحالة إلى التحكيم
وهـــى التـــى تقـــرر مـــا إذا كانـــت هنـــاك ظـــروف جديـــدة . نفـــس الهيئـــة التـــى أصـــدرته

رار فـــى كـــل خـــلاف بتفســـير أو تنفيـــذ قـــويرجـــع . تقتضـــى إعـــادة النظـــر فـــى القـــرار
 .)25F3(إلى نفس الهيئة التى أصدرته لكى تبت فيه التحكيم

 
                                                 

 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 87، 80، 78(راجع المواد  )1(
 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 37(المادة  )2(
 .م1907من اتفاقية لاهاى ) 83-81(المواد  )3(
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 المبحث الثالث
 منازعات الاستثمار المركز الدولى لتسوية

إذا كــان البنــك الــدولى للانشــاء والتعميــر يعــد بمثابــة مؤسســة دوليــة تقــدم      
ـــى  القـــروض الانتاجيـــة وتســـعى إلـــى تـــوفير الضـــمانات والمعونـــات الفنيـــة الراميـــة إل
تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبيـة، فقـد عمـل البنـك فـى سـبيل تحقيـق هـذه الغايـات 

ليــات الدوليــة المتخصصــة فــى هــذا المجــال مــن بينهــا علــى انشــاء مجموعــة مــن الآ
 . )ICSID  ()26F1( المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار 

بــاقتراح لعقــد معاهــدة  1961حيــث قامــت الجمعيــة العامــة للبنــك الــدولى عــام 
تمــت الموافقــة علــى اتفاقيــة بشــأن تســوية  1965لتســوية هــذه المنازعــات، وفــى عــام 

وتـم . بين الدول المتعاقـدة وبـين مـواطنى إحـدى الـدول المتعاقـدةمنازعات الاستثمار 
ـــع عليهـــا مـــن قبـــل  ـــل ) 65(التوقي ـــم التصـــديق عليهـــا مـــن قب ـــة، وت دولـــة، ) 63(دول

 .1966ودخلت هذه الاتفاقية التى يطلق عليها اتفاقية واشنطن حيز التنفيذ عام 

عــات التــى ويعتبــر هــذا المركــز الهيئــة الوحيــدة المتخصصــة فــى تســوية المناز 
. تنشـب بـين الـدول المتعاقـدة والمسـتثمرين الأجانـب مـن الأفـراد أو الهيئـات الخاصـة

ولكـن لا يمنـع ذلـك مـن أن يقـوم الأطــراف بالاتفـاق علـى الالتجـاء إلـى التحـيم تحــت 
 .)27F2(مظلة أحد المراكز التحكيمية الأخرى

فر ويشــــترط لانعقــــاد اختصــــاص المركــــز لتســــوية المنازعــــات الاســــتثمارية تــــوا
 :من اتفاقية واشنطن) 25(الشروط الآتية وذلك بموجب المادة 

                                                 
تحت مسمى شركة التمويل  1955هذا وقد سبق تأسيس هذا المركز فى عام  )1(

 .انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 1985فى عام ، ثم تلاه )IFC(الدولى
)2(  Bockstigel K: Arbitration of disputes between states and private 

enterprises in the international chamber of commerce, vol. 59, 
AJIL, 1965, p. 579.  
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أن يكــون أحــد الطــرفين دولــة متعاقــدة، وأن يكــون الطــرف الآخــر مواطنًــا : أولاً 
 .أو مواطنين من دولة أخرى متعاقدة

 .موافقة طرفا المنازعة الاستثمارية صراحة على احالتها إلى المركز: ثانيًا

 .)28F1(ة قانونية وناشئة بطريقة مباشرة عن استثمارأن تكون المنازع: ثالثاً

يكون انشاء هيئة المحكمـين طبقًـا لمـا تقضـى بـه الاتفاقيـة، إذ تلتـزم كـل دولـة 
ويكـــون هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن . متعاقـــدة بتعيـــين أربعـــة أشـــخاص لـــدى هـــذه الهيئـــة

 جنســية الدولــة المتعاقــدة التــى تولــت التعيــين، كمــا يجــوز أن يكونــوا مــن جنســية أيــة
ويشــــترط أن يكــــون الأعضــــاء المعينــــون فــــى هيئــــة التحكــــيم مــــن . )29F2(دولــــة أخــــرى

الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة فى مجالات القانون، أو التجارة، أو الصـناعة أو 
 .)30F3(المال، والذين تتوفر لهم المقدرة على معالجة الأمور بحيادية كاملة

والواقـع أن . ية المنازعـاتوالحقيقة أن التحكيم قد لا يكون وسـيلة سـريعة لتسـو 
متوســـط الفتـــرة التـــى تســـتغرقها اجـــراءات التحكـــيم تحـــت مظلـــة المركـــز هـــى ســـنتان 

لكن قد تختلف هـذه المـدة مـن قضـية إلـى أخـرى، فقـد يحـدث بعـض . ونصف تقريبًا
التــــأخير بســــبب الصــــعوبات التــــى قــــد تعتــــرض تكــــوين هيئــــة التحكــــيم، كوفــــاة أحــــد 

احتياجــه هم، أو بســبب ادعــاء أحــد أطــراف النــزاع المحكمــين مــثلاً، أو اعتــزال أحــد
 .إلى وقت إضافى لإعداد مذكرات أو لاعتراضه على اختصاص المركز

                                                 
)1(  Schmidt: Arbitration under the auspices of the international centre 

for settlement investment disputes ( ICSID ): implications of the 
decision on jurisdiction in alcos minerals of jamica, inc, v. 
government of jamica, HILJ, vol. 17, 1976, p. 90.  

 .من الاتفاقية)  13،12( المادتان  )2(
 .من الاتفاقية)  13/2( المادة  )3(



 

24 

ــاكــكمــا أن التح حيــث تبلــغ رســوم التحــيم أمــام . يم فــى ظــل المركــز لــيس مكلفً
على أن نفقـات التحكـيم أمـام المركـز تختلـف . المركز حوالى ثلاثمائة دولار أمريكى

وعـادة مـا يجـرى . قضية، وذلك تبعًا لطـول أو قصـر الإجـراءاتبحسب ظروف كل 
 .تقسيم هذه النفقات بين الأطراف، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك

ـــين الأطـــراف   ـــاق ب ـــا للإتف ـــاب . كمـــا تتحـــدد أتعـــاب المحكمـــين طبقُ ـــد غي وعن
 الاتفاق تتقـرر هـذه الأتعـاب بواسـطة المركـز نفسـه، والتـى يختلـف تقـديرها مـن وقـت

 .)31F1(لآخر وفقُا للقواعد السارية فى المركز والتى يلتزم بها الأطراف المتنازعه

أما فيما يتعلق باجراءات التحكيم، فإن الاتفاقية تعطى الأطراف سلطة تحديـد 
وعنـد غيـاب . )32F2(القواعد القانونية التى تطبق عند قيام المحكمـة بالفصـل فـى النـزاع

ـــاق، فيكـــون للمحكمـــة أن ـــل هـــذا الاتف ـــانون الدولـــة الطـــرف فـــى النـــزاع،  مث ـــق ق تطب
كمـــا يجـــوز لهيئـــة التحكـــيم أن تفصـــل فـــى النـــزاع طبقًـــا  .)33F3(وقواعـــد القـــانون الـــدولى

 .)34F4(لقواعد العدالة

وتبدأ اجـراءات التحكـيم بتقـديم طلـب مـن قبـل الطـرف الـذى يرغـب فـى تسـوية 
شــاملة  النــزاع ســواء كــان هــو المســتثمر أم الدولــة، ويتضــمن هــذا الطلــب معلومــات

عــن موضــوع النــزاع وأطرافــه والموافقــة علــى اللجــوء إلــى التحكــيم وفــق القواعــد التــى 
                                                 

 .من الاتفاقية)  27( المادة  )1(
Nurick: Cots in international aritrations ICSID: Review Foreign 
Investment Law Journal, vol. 7, no. 1, 1992, p. 57 et ss. 

 .من الاتفاقية) 42/2(المادة  )2(
)3(  Broches: The convention on the settlement of investment disputes 

between states and nationals of other states, RCADI, tome. 136, 
1972, p. 330. 

 .من الاتفاقية) 42/3(المادة  )4(
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وبعد تقديم هذا الطلب يـتم تشـكيل هيئـة التحكـيم مـن عـدد فـردى . تتضمنها الاتفاقية
مــن الأعضــاء يــتم تعييــنهم باتفــاق الأطــراف، وفــى حالــة عــدم الاتفــاق تشــكل الهيئــة 

واحــدًا مــنهم، بينمــا يــتم تعيــين العضــو الثالــث  مــن ثلاثــة أعضــاء، يختــار كــل طــرف
 .   )35F1(باتفاق الأطراف

ن يومـا مـن انتهـاء الاجـراءات، عيبأغلبية الآراء خلال تسـ تصدر الهيئة قرارها
ويكون هذا القرار ملزمًا لأطرافه، حيث ألزمت الاتفاقية الطرف الخاسر فى التحكـيم 

م الصـــادر مـــن هيئـــة تحكــــيم كمــــا أن الحكـــ. )36F2(بضـــرورة الانصـــياع لحكـــم المحكـــم

 .)37F3(المركز له قوة الشئ المقضى به

كــذلك فــإن الحكــم التحكيمــى الصــادر مــن محكمــة المركــز لا يمكــن اســتئنافه، 
فهــو حكــم نهــائى، كمــا لــو كــان صــادرًا مــن محكمــة مختصــة فــى الدولــة التــى يطلــب 

 .)38F4(فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذه

ب يمكـن بمقتضـاها المنازعـة فـى الحكـم ومع ذلك أتاحـت الاتفاقيـة ثلاثـة أسـبا
 :الصدر من هيئة التحكيم وهى

ويكـون هـذا الطلـب كتابيُـا، ويتعـين اخطـار السـكرتير . طلب مراجعة الحكـم -
ويجــوز مراجعــة الحكـــم إذا تــم اكتشــاف وقــائع جديــدة مــن شـــأنها . العــام للمركــز بــه

                                                 
 .من الاتفاقية) 129/2،  37/2(المادتان  )1(
 .من الاتفاقية) 54،53(المادتان  )2(
 :راجع )3(

Sutherland: The world bank convention on the settlement of investment, 
comparative law quarterly, vol. 28, 1979, p. 367. 

)4(  Vuylsteke: Foreign investent protection and ICSID arbitration, 
Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 4, 
1974, p. 343. 
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محكمـــة، وكـــذلك علـــى أنـــه يشـــترط ألا تكـــون هـــذه الوقـــائع معلومـــة لل. تغييـــر الحكـــم
 الطــرف الــذى طلــب المراجعــة، كمــا يشــترط أن يقــدم طلــب المراجعــة خــلال تســعين
يومًـا مــن تــاريخ اكتشــاف الواقعــة، وفــى كــل الأحــوال خــلال ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ 

   .)39F1(صدور الحكم

يجــــوز لأى طـــــرف أن يطلــــب مـــــن المحكمـــــة تفســــير مضـــــمون الحكـــــم أو  -
ـــا، ويـــتم إيداعـــه لـــدى الســـكرتير العـــام نطاقـــه، ويشـــترط أن يكـــون هـــذا الطلـــب ك تابيً

ويكــون الفصــل فــى الطلــب بمعرفــة هيئــة التحكــيم التــى أصــدرت الحكــم إن . للمركــز
 .)40F2(أمكن ذلك

أن يطلــب ابطــال الحكــم، وذلــك عــن طريــق تقــديم طلــب يجــوز لأى طــرف  -
 أحـد الأسـباب المحـددة فـى الاتفاقيـة،كتابى إلى السكرتير العام للمركز، وبناء علـى 

أمــا فــى حالــة الغــش فيكــون تقــديم الطلــب فــى خــلال مائــة وعشــرون يومًــا مــن تــاريخ 
 )41F3(اكتشافه

 : ويمكن تأسيس طلب الإبطال على أحد الأسباب الآتيه

 .إذا لم يتم تشكيل المحكمة تشكيلاً صحيحًا -

 .إذا تجاوزت المحكمة بوضوح حدود اختصاصها -

 .يمإذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء هيئة التحك -

 .)42F4(إذا لم يذكر الحكم الأسباب التى استند إليها -
                                                 

 .من الاتفاقية) 51(المادة  )1(
 .من الاتفاقية) 50(دتان الما )2(
 .من الاتفاقية) 52(المادتان  )3(
 :راجع )4(
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــة

عصبًا رئيسيًا لاقتصاديات الدول الناميـة، ومـن ثـم كـان إن الاستثمارات تمثل 
لتـوفير . طبيعيًا أن يتم توفير الامكانيات المناسبة لجـذب وتشـجيع هـذه الاسـتثمارات

ـــاح عفـــرص  ـــالى تحســـين الوضـــع عمـــل، وكـــذلك الانفت ـــة، وبالت ـــى الأســـواق العالمي ل
 .الاقتصادى والاجتماعى فى البلدان المضيفة للاستثمار

ونظــرًا للطبيعــة الخاصــة لعقــود الاســتثمار وتعــدد أطرافهــا فإنــه مــن المتصــور 
نشـــوء منازعـــات بـــين أطرافهـــا حـــول تطبيـــق أو تفســـير بنودهـــا ممـــا اســـتوجب تـــوفير 

وتمثلـــت هـــذه . ة فـــى تســـوية المنازعـــات الاســـتثماريةوســـائل قانونيـــة تتســـم بالفاعليـــ
الوســـائل فـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة، والمحكمـــة الدائمـــة للتحكـــيم، محكمـــة المركـــز 

 .الدولى لتسوية منازعات الاستثمار

والحقيقة أن اللجوء إلى القضاء الـدولى، والمتمثـل فـى محكمـة العـدل الدوليـة، 
علـى -لعراقيل والصعوبات القانونيـة، فيتعـذرومحكمة التحكيم الدائمة، لا تخلو من ا

للمســتثمر اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، إلا إذا قامــت دولتــه  -ســبيل المثــال 
بقبـــول حمايتـــه دبلوماســـيًا، وذلـــك إذا وضـــعنا فـــى الاعتبـــار أن الحمايـــة الدبلوماســـية 

مسـتثمر أما بالنسـبة لمحكمـة التحكـيم الدائمـة فإنـه يشـترط حتـى يمكـن لل. حق للدول
                                                                                                                               
Broches: Op, cit, p. 398. 
Kenneth S. Jacob: Reinvigoration ICSID with a new mission and with 
renewed respect for party autonomy, Virginia Journal of 
International Law, vol. 33, 1992, p. 123 et ss. 

خصوصية التحكيم فى مجال منازعات الإستثمار، دار النهضة : عصام الدين القصبى. د
 .67ص‘ 1993العربية، القاهرة، 

التحيم بين المستثمر الأجنبى والدولة المضيفة للإستثمار أمام المركز : جلال وفاء محمدين. د
 70، ص2001كندرية، الدولى لتسوية منازعات الإستثمار، دار الجامعة الجديدة، الأس

 .وما بعدها
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ــــة المضــــيفة  ــــى يحمــــل جنســــيتها والدول ــــدول الت اللجــــوء إليهــــا أن تكــــون كــــل مــــن ال
 .للاستثمار طرفًا فى اتفاقية تأسيسها

من تناول هذا الموضـوع فإننـا نـوجز أهـم مـا توصـلنا إليـه مـن وبعد أن انتهينا 
 :نتائج، وتوصيات وذلك على النحو التالى

 :النتائجأهم : أولاً 

ف التجـارة الدوليـة مـن أحـد القواعـد القانونيـة أصبحت عادات وأعرا -1
ــــى المنازعــــات الاســــتثمارية، نظــــرًا لملائمتهــــا  الواجبــــة التطبيــــق عل

 .لذاتية وخصوصية عقود الاستثمار

تحول التحكيم فى إطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار  -2
 .من تحكيم اختيارى إلى تحكيم اجبارى

بنفســه فــى مواجهــة الدولــة المســئولة ن تــولي الفــرد لــدعواه مباشــرة إ -3
ـــك التـــي  عـــن الضـــرر، يحقـــق للفـــرد حمايـــة قانونيـــة أفضـــل مـــن تل
تكفلهــا لــه مباشــرة دولــة الجنســية بــذاتها للــدعوى، ويرجــع ذلــك إلــي 
عـــدم التســـاوي بـــين الأطـــراف، حيـــث يوجـــد كـــل منهمـــا فـــي مركـــز 
قانوني مختلف عن الآخر، وقوة مركز الدولة الخصـم بالنسـبة إلـي 

د الشاكي تجعل فـي إمكانهـا ان تتحلـل فـي أي وقـت مـن اتفـاق الفر 
التحكــيم المبــرم بينهمــا، وبالتــالي إعاقــة دعــوى الفــرد، كمــا أنهــا قــد 
تسعي فـي وضـع دعـواه تحـت سـيطرة قانونهـا الـداخلي او الامتنـاع 

  .عن احترام الحكم الصادر وتنفيذه 

 :أهم التوصيات: ثانيًا  
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عــديل القــوانيين الداخليــة المتعلقــة ضــرورة تــدخل المشــرع الــوطنى بت -1
 .بالاستثمار لمواجهة المستجدات الدولية

ضرورة اهتمام الدول النامية بصـياغة الشـروط العقديـة ، باعتبارهـا  -2
أساس الفصل فى النزاع، وخاصـة الشـروط العقديـة المتعلقـة بعقـود 

 .الاستثمار
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